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 الاقتصاد والمالية     

 

بالمغرب: مطلب مجتمعي وضرورة اقتصادية ةالإسلاميالمصرفية      

 د. عبد المهيمن حمزة  

 

أستاذ قانون التجارة والأعمال   

اعيةوالاجتم الاقتصاديةكلية العلوم القانونية و  

المغرب –جامعة محمد الخامس بالرباط   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ملخص

س نحاول في هذه الورقة البحثية التي تحمل عوان "    

المصرفية الاسلامية بالمغرب مطلب مجتمع  وضرورة 

و اقتصادية" الوقوف على تُربة المغرب في التحول نح

دماج  وما  ،المصرفية الإسلامية في النظام البنكياإ

لىاعترضته من معيقات أ دت  هذا الرفض الكل  ل  اإ

المطلب في مرحلة أ ولى، وحالت دون نجاحه في مرحلة 

ثانية بعد السماح للبنوك التقليدية بتسويق بعض 

المنتجات البنكية البديلة، لنتحدث في ال خير عن  أ فاق 

قرار قانون يسمح بتأ سيس البنوك  هذا الإدماج بعد اإ

الإسلامية وما يمكن أ ن يُققه هذا الورش من فوائد 

 اقتصادية.

  :ت مفتاحيةكلما
 -الاستثمار -الربا  -منتجات بديلة  -المصرفية الاسلامية 

  .الاس تبناك
 

Abstract:  

 

   In this research paper, we will shed light on the 

difficulties that faced the process of incorporating 

Islamic banking in the Moroccan banking system. 

We will also highlight the obstacles that led to its 

utter rejection at the first stage and that impeded 

its success at the second stage after allowing 

conventional banks to market some alternative 

banking products. At the end, we will underline the 

prospects of this incorporation after the adoption 

by the Moroccan Parliament of a law allowing for 

the establishment of Islamic banks. 
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Conventional banks, Difficulties, Market, Some 
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واعتمد في ذلك على س ياسة تدرجية انطلقت من تُربة تسويق المنتجات  ةالإسلاميلقد فتح المغرب ورش المصرفية    

التي اعترضتها و  2007بتاريخ فاتح ش تنبر 2007 /و/33البديلة لدى البنوك التقليدية بموجب توصية والي بنك المغرب رقم 

دماج المصرفية  وتدشين مرحلة جديدة في مسار التحول نح وعدة معيقات حالت دون نجاحها، لتتجه الحكومة المغربية نح اإ

قرار قانون رقم  ةالإسلامي في  ةيتعلق بمؤسسات الئتمان والهيئات المعتبر  103-12في النظام البنكي المغربي، وذلك بعد  اإ

حكمها
1

حداث البنوك التشاركية .، والذي من أ هم م   س تجداته التنصيص على اإ

مطلبا ملحا للمجتمع المغربي ولبعض الهيئات المدنية وال كاديمية والس ياس ية، حيث  ةالإسلاميوقد كان ورش المصرفية    

لىتنطلق ال صوات الداعية  قرار المصرفية  اإ ، كما نصت بالمغرب من المرجعية الدينية للدولة التي هي الإسلام ةالإسلامياإ

2011ها دس تور أ خر  على ذلك كل الدساتير التي عرفها المغرب كان
2

نشاء البنوك  حق  وه ةالإسلامي، فاعتبروا أ ن اإ

نسان له الحق في أ ن يتعامل وفق معتقداته وقيمه وأ خلاقه، وبما أ ن المجتمع المغربي مسلم فله الحق  للمجتمع المغربي، ل ن كل اإ

في معاملاتها ةالإسلاميذه المعتقدات وتنطلق من قواعد الشريعة في التعامل مع بنوك توازي ه
3
 . 

وتاريخيا كان التسليم في المغرب بربوية القرض البنكي أ مرا مجمعا عليه من طرف النخبة المغربية، فلقد كانت المناشير    

لىالقضاة  ومن القرن العشرين تدع ال ولىالوزارية والظهائر السلطانية في العقود  تحفظ على القرض البنكي الربوي ال  اإ

مضائه وتوثيقه ل نه من العقود والتعاملات الربوية  التي توقع الفلاحين المغاربة في أ نواع من الضيق،  وتحثهم على عدم اإ

تأ سيس الصناديق الاحتياطية التي صدرت بشأ نها  ووالبديل الذي طرحته دولة الحماية الفرنس ية في المغرب وقتئذ ه

بعاد الناس عن اللجوء ظهائر مختلفة القرض البنكي اإلى، والقصد من ذلك اإ
4
. 

لىو  ما زال قانون الالتزامات والعقود المغربي يعتبر أ ن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي  ،غاية ال ن اإ

ي يتضمنه سواء منه على أ ن "اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذ 870يتضمنه حيث ينص الفصل 

ل ي شخص غيره يتخذ وس يطا له"، وبالتالي يشكل هذا  وللمقرض أ   أ خر  أ ي نفع واتخذ شكل هدية أ   وجاء صريُا أ  

في القرض  الإسلاميالمحرمة للربا، وتكريسا للحكم  ةالإسلاميالفصل التزاما من قانون الالتزامات والعقود بقواعد الشريعة 

1913كمصدر تم الاعتماد عليه عند صياغة هذا القانون س نة  الإسلاميلفقه بفائدة، حيث يس تمد أ صوله من ا
5
.

لغاءه أ      تعطيله سواء في القواعد العامة  وونظرا ل ن هذا الفصل مازال قائما، بحيث ل يوجد في التشريع المغربي ما يفيد اإ

نه وحسب موقف العديد من فقهاء القانون المغربي وأ   النصوص الخاصة، فاإ
6
لزبناء البنوك التمسك ببطلان الفائدة يُق  

ل كان حكمها نقص التعليل الموازي لنعدامه استنادا على الفصل المذكور، وأ نه على المحكمة أ ن تُيب على هذا الدفع واإ
7
 ،

لىأ ضف  ثارتها تلقائيا ول 870ذلك أ ن مقتضيات الفصل  اإ مكانية اإ طراف، لم يثرها ال  والمتعلقة بالنظام العام تتيح للقاضي اإ

رغم أ ن المحاكم غالبا ما تتحفظ في هذه المسأ لة وندرا ما كانت تثير مسأ لة عقود القرض المقرونة باشتراط الفائدة من تلقاء 



 

18 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                                      

                                                             

نفسها
8

ضي بأ نه كلما تعلق أ مر ت، فف  غالب الحالت يثار الدفع من قبل أ طراف العقد، وهذا يخالف القواعد العامة التي تق 

ل وكان التمسك به من قبل ال طراف اإلىعلى المحكمة أ ن تثيره من تلقاء نفسها دون الحاجة  بالنظام العام اإ
9
. 

مناهضة الفوائد البنكية  ووعليه فاإن هذا الفصل كان له وقع كبير على توجه العديد من رجال القانون والقضاة المغاربة نح   

لغاء كل نص ةالإسلاميفية والمطالبة ببطلانها مما شكل دعما كبيرا لل صوات المدافعة عن المصر  ، حيث تمت المطالبة باإ

حياء مقتضيات هذا الفصل ليصبح ه 870قانوني مخالف للفصل  ال صل الذي  ومن قانون الالتزامات والعقود، مقابل اإ

ليه جميع مواد القانون، خاصة في ظل وجود مجموعة من البدائل والتمويلات البنكية التي يمكن أ ن تحل محل  تحتكم اإ

والمساهمة في التنمية على جميع مس تويًتها  ةالإسلاميوض الربوية لتقوم بنفس وظيفتها التمويلية مع مراعاة قواعد الشريعة القر 

نتاج والاس تهلاك أ   وسواء في الإسكان أ   والاستثمار الإ
10
. 

رادة س ياس ية على مس توى القرار لل     تحويل  وتوجه نحوهذا يتطلب في نظرهم جرأ ة واس تعدادا على مس توى التشريع واإ

لىالبنوك التقليدية  ن لم يكن ذلك ممكنا بفتح المجال أ مام المصارف  وبنوك اإسلامية، أ   اإ  اإلىلتعمل  ةالإسلاميعلى ال قل اإ

جانب البنوك التقليدية وفق مبادئ التعددية والمنافسة الحرة التي يفرضها التوجه الليبرالي، وذلك حتى يترك الخيار أ مام 

ض عليه الحل الوحيد، فيجد بذلك كل من يرغب في تُنب التعامل بالفوائد مع البنوك التقليدية بديلا ذا المواطن ول يفر 

ليه لإيداع أ مواله أ   طلب الاس تفادة من المنتجات الئتمانية لتمويل حاجياته وطابع اإسلامي يلجأ  اإ
11
. 

نشاء البنوك  ةالإسلاميويرى المدافعون عن المصرفية     قبال المغاربة على البنوك،  وه ةالإسلاميأ ن اإ الحل للرفع من اإ

ن نس بة البنكنة أ   ثلاثة أ رباع من سكان  4/3( تعد ضعيفة جدا، فأ زيد من La Bancarisationالاس تبناك ) وحيث اإ

لىالمغرب ل يلجون  ملايين مواطنا  6الخدمات البنكية، وبالتالي يقدر عدد المس تفيدين من هذه الخدمات بحوالي  اإ

من مجموع عدد السكان. %18بنس بة 
12
 

كما وصل عدد الحسابات البنكية المفتوحة بما في ذلك الحسابات المفتوحة لدى "بريد المغرب" بالنس بة لل شخاص    

بالنس بة لإس بانيا. %94وبالنس بة لفرنسا  %98فقط، مقابل  %29س نة نس بة  15الذين يتجاوز س نهم 
13
 

ن هذه المعطيات المرتبطة بضعف الولوج     لىاإ الخدمات البنكية تؤكد وجود قطيعة بين المؤسسات البنكية وشرائح  اإ

لى ال ولىواسعة من المجتمع المغربي، وتعزى هذه القطيعة بالدرجة  ذا كان كثير من الناس قد أ لفوا بدافع  اإ العامل الدين، فاإ

نه في المقا والضرورة أ   بل ثمة فئات عريضة تربأ  بنفسها عن التعامل غيرها التعامل مع البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا، فاإ

يداع أ موالهم بالبنك، الاحتفاظ بس يولتها النقدية في صناديق  ،بصيغ التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل بدل اإ

البيوت رغم ما يكتنف ذلك من الخطورة عليهم
14

المسكن  اإلى، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة 

قروض للاس تهلاك من أ جل تلبية حاجياتهم وش بدل طلب قروض السكن أ  وضروريًت العي
15

. ويلاحظ أ نه حتى هذه 

فئة ترفض التعامل مع المؤسسات البنكية مطلقا أ يً كان  اإلىالشريُة التي ترفض التعامل بالقروض البنكية يمكن تقس يمها 
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 وذ الفوائد المس تحقة لها في حالة الحساب ل جل أ  تتعامل مع ال بناك لكنها ترفض أ خ أ خرى نوع المعاملة، فيما توجد فئة

أ نها ربا، ومنهم من يأ خذها ويتخلص منها بتسليمها للفقراء والمساكين على أ ساسس ندات الصندوق 
16
. 

لكن هذه الشريُة التي ترفض التعامل بالقرض الربوي تكاد تكون مجمعة على اس تعدادها للتعامل مع البنوك    

س تفادة من التمويلات البنكية البديلة، وفي هذا الس ياق ذكرت دراسة حديثة أ جرتها مؤسسة ، وترغب في الاةالإسلامي

يفاس" أ ن  ةالإسلاميالاستشارات المتخصصة في التمويلات  من المغاربة مهتمون بالخدمات  %97المعروفة اختصارا ب "اإ

اطمئنانهم بأ ن هذه الخدمات تتوافق مع  مس تعدون للانخراط في هذه الخدمات في حالة  %70، وأ ن ةالإسلاميالمالية 

ةالإسلاميالشريعة 
17
. 

حيث يرى الدكتور عمر الكتاني  اخلي للمقاولت المغربيةس تكون سببا لتطوير الادخار الد ةالإسلاميكما أ ن المصرفية    

مس تعدة لتحويل  %19من المقاولت المغربية ل تتعامل مع ال بناك ل س باب مبدئية، وأ ن هناك حوالي  %20أ ن حوالي 

لىتعاملها من البنوك التقليدية  ذا تم الترخيص لهذه  ةالإسلاميالبنوك  اإ بالتواجد في المغرب، مما يفسر وجود طاقة  ال خيرةاإ

وعلى الخصوص البنوك  ةالإسلاميتعاملية على مس توى المقاولت المغربية يمكن أ ن تس تغلها المؤسسات المالية 

ةالإسلامي
18
 . 

مليار  20في استثمار مدخرات الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تفوق  أ خرى من جهة ةالإسلاميفية وتفيد المصر    

يداع هذه المبالغ في البنوك التقليدية على شكل ودائع قصيرة  ، يمكن اس تغلال هذه ال جلدرهم س نويً، وبالتالي فبدل اإ

يداعها لدى البنوك  مس تقل، حيث  وبشكل منفرد أ   والتي تستثمرها سواء بالمشاركة أ   ةميالإسلاال موال واستثمارها عند اإ

هي نتاج لستثمار وتوظيف  ةالإسلاميومداخيل البنوك  أ رباحاستثمارات مباشرة مضمونة، ل ن  اإلىستتحول هذه المبالغ 

لمغرب بفعل توجه تلك ال موال وليس المضاربة فيها باس تخلاص الفوائد الربوية، نهيك عن الخطر الذي أ صبح يهدد ا

نشاء بنوك اإسلامية لس تقطاب أ موال العمال المنتمين للدول  اإلىالدول ال وربية   25والذين يقدر عدهم بحوالي  ةالإسلامياإ

مليون نسمة من بينهم نس بة كبيرة من المغاربة، حيث س يجد هؤلء أ نفسهم أ مام ضرورة الاختيار بين أ ن يضعوا أ موالهم 

بقاء  وأ   في بنوك ربوية بالمغرب أ ن يُتفظوا بها في بنوك اإسلامية في أ وربا، وهذا يشكل مخاطرة من المغرب في حالة الإ

فيه ةالإسلاميعلى موقفه الرافض لعتماد المصرفية 
19
. 

يتمثل في خسارة المغرب لستثمارات خليجية  ةالإسلاميذلك ثمة دافع قوي للمطالبة بالترخيص للبنوك  اإلىوبالإضافة    

ن أ صحاب هذه الاستثمارات يتحاشون وضع  هامة يمكن أ ن يس تقبلها في حالة توفره على نظام مصرفي اإسلامي، حيث اإ

أ موالهم في مصاريف تعتمد تمويلاتها على النظام الربوي المحض، فهم قد أ لفوا منذ أ زيد من عقدين من الزمن أ ن ل يتعاملوا 

ل مع المصارف  لخاصية اللاربوية حتى في دول غير مسلمة مثل بريطانياا غالبافي بلدانهم، ويجدون  ةالإسلامياإ
20
 ،

تشكل للمغرب حافزا مهما لس تقطاب ال موال الخليجية في ظرفية قد ل تس تمر، وهي ظرفية تاريخية  ةالإسلاميفالمصرفية 
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 ،فاعوليست متجددة بشكل مباشر، فاس تمرار رفاهية هذه الدول غير مضمون، ل ن البترول قد ل يس تمر في الارت

وكذلك وضعها الس ياسي والاجتماع  والاقتصادي بشكل عام
21
. 

                                                           
1
 .2015يناير  22بتاريخ  6328منشور بالجريدة الرسمية  
2
: " المملكة المغربية دولة اإسلامية...كما أ ن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة 2011جاء في تصدير دس تور المملكة المغربية لس نة  

 الصدارة فيها...وتؤكد وتلتزم بما يلي:

 ال مة العربية والإسلامية.." اإلىء تعميق أ واصر الانتما -

 .على أ ن " الملك أ مير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..." 41منه على أ ن " الإسلام دين الدولة.." وينص الفصل  3كما ينص الفصل 

3
طار أ شغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز  يجاد بنك اإسلامي، مداخلة في اإ الدراسات والبحوث  منصف بن الطيبي، حول ضرورة اإ

 .60ص  ،حول موضوع " أ فاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب" 2007دجنبر  6الإنسانية بتنس يق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 

4
 .113الرباط الخزانة العامة مخطوط رقم  1929المنشور الوزاري العدلي الصادر عام   

5
قود "، بحث في ال صول الفقهية والتاريخية، أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أ حمد أ دريوش، "أ صول قانون الالتزامات والع 

 .164، ص 1996الرباط،   ،، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة ومكتبة ال منية1991محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط 
6
 من أ برزهم نذكر: 

من القانون التجاري، المجلة المغربية لقانون  130من قانون الالتزامات والعقود والفصل  870 الفصل مقابلة بين –عبد اللطيف هداية الله  -

 .27، ص 1994، س نة 4واقتصاد والتنمية، عدد 

 ،لممارسة القضائيةامحمد لفروجي، الفوائد البنكية بين السعر القانوني والسعر التفاقي للفوائد في الميدانين المدني والتجاري، سلسلة القانون وا -

 .144، منشورات المجلة المغربية لقانون ال عمال والمقاولت، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 2003س نة  1العدد

 ون.، صفحة المجتمع والقان1994أ بريل  30بتاريخ ،16972رش يد مشقاقة، اشتراط الفائدة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، جريدة العلم، عدد  -

،  أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين –دراسة مقارنة–عبد اللطيف الحاتم ،، الفوائد التأ خيرية وشرعيتها  -

 .578 اإلى 574، ص 2008، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ال ولىالطبعة  2001-2000الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء، 

ني، لسلام المرين، الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن، أ طروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاعبد ا -

 .492ص  ،2004-2003 ،كلية الحقوق /عين الشق، الدار البيضاء
7
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